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 ملخص كتاب 

 الوساطة العقارية 

 وتطبيقاتها القضائية 

 

الغرض من هذا الملخص هو إعطاء تصور مجمل عن الإصدار بتصرف يسير  

   . لا يغني عن الرجوع الى الكتاب, ولا يعبر عن عبارة المؤلف

 تعريف موجز بالإصدار 

 ( ضمن سلسلة إصدارات المجموعة الشرعية.  07أصل هذا الملخص هو الإصدار رقم )

 د/عبد الله  بن صالح السيف،     المؤلف: 

رسالة    الكتاب:  الكتاب  هذا  وأصل  القضائية،  وتطبيقاتها  العقارية  الوساطة 

علمية نال بها الباحث درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد  

العالي للقضاء بجامعة محمد بن سعود الإسلامية، بتقدير ممتاز مع  

لجنة المناقشة    وتكونتمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطباعة،  

كل من أ.د/أحمد مناقشة  أ.د/يوسف بن أحمد القاسم مشرفًا، و من  

 الخليل، أ.د/عبد الله بن ناصر السلمي. 
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الموضوع:  المالية،    أهمية  المعاملات  قضايا  من  بقضية  تعلقه  من  تأتي 

تبصرة  أحكام،  من  بها  يتعلق  ما  بيان  إلى  الحاجة  تخفى  لا  والتي 

كثرة مسائلها، والانفتاح  للمتعاملين وفصلًا بين المتنازعين، خاصة مع  

 الكبير الذي شهدته الأسواق العقارية. 

 عدم وجود بحث مستقلٍ مستقصٍ لجميع جوانب الموضوع.  أسباب الاختيار: 

تميز الباحث باتباعه منهجًا علميًا دقيقًا في معالجته    معالجة الإصدر للموضوع:

 للموضوع، من أبرز ملامحه: 

تصويرً  -1 بحثها  المراد  المسألة  ليتضح  تصوير  حكمها؛  بيان  قبل  دقيقًا  ا 

 المقصود من دراستها.  

توثيق  -2 مع  بدليله  الحكم  ذكر  الاتفاق  مواضع  من  المسألة  كانت  إذا 

 الاتفاق من مظانه المعتبرة.  

وذكر   -3 محله،  تحرير  مع  المعتبرة  المذاهب  على  الخلاف  في  الاقتصار 

المصادر   أمّات  اعتمادًا على  المسألة وتوثيقها  والمراجع الأقوال في 

 المعتبرة، مع تجنب الأقوال الشاذة. 

 الترجيح والمناقشة طبقًا للقواعد الفقهية المعروفة.  -4

التركيز في الموضوع وتجنب الاستطراد، والعناية بضرب الأمثلة خاصة   -5

 الواقعية. 
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 مصادرها الأصلية مع بيان درجة الحديث.  والآثار من تخريج الأحاديث   -6

الدراسا -7 بقواعد  الباحث  بالمصطلحات  اعتنى  التعريف  من  العلمية،  ت 

والترقيم،   والإملاء،  اللغة،  بقواعد  والعناية  المعتمدة،  مصادرها  من 

 وغيرها.  

البحث  فقد    ،وتمهيد  ،مقدمةعلى    واشتمل  المقدمة،  أما  وخاتمة.  وبابين 

، وسبب الاختيار، وأهدافه، وذكر أهميتهاشتملت على عرض للموضوع،  

والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. والتمهيد، وتم التعريف من  

خلاله بالوساطة العقارية وأنواعها، والألفاظ ذات الصلة. والباب الأول،  

وتناول في فصول ثلاثة الأحكام العامة لعقد الوساطة. والباب الثاني،  

ع المترتبة  الآثار  فصلين  في  الخاتمة،  وتناول  ثم  الوساطة.  عقد  لى 

 وتضمنت: النتائج والتوصيات والفهارس.    

 

  



 4 الوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائية ملخص كتاب                     

 تعريف الوساطة العقارية:  

هو عقد على عوض معلوم مقابل السعاية بين عاقدين في عقار، لا نيابة  

 عن أحدهما. 

 الأحكام العامة لعقد الوساطة العقارية   - 1

 العقارية: التخريج الشرعي لعقد الوساطة    - أ 

مهنة الوساطة مهنة رائجة على مر العصور الإسلامية، وقد أطلق على  

)السماسرة، والدلالين(، فعن قيس بن أبي غرزة رضي    الوسطاء قديما لفظ

نسمى   وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عهد  في  كنا  قال:  عنه  الله 

و أحسن  السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم ه

فقال:  فشوبوه  »   منه  والحلف،  اللغو  يحضره  البيع  إن  التجار،  معشر  يا 

، وقد جرى عمل المسلمين في جميع الأعصار والأمصار على جواز  «بالصدقة 

السمسرة، وهو اتفاق الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة من حيث الأصل،  

         وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، وعقد الوساطة ينقسم إلى:   
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 أولا: باعتبار طريق التعاقد: 

 عقد الوساطة العقارية المرتبط بالزمن.  -1

وهو ربط عوض الوسيط بقيامه بعمل معين في زمن معين، ويستحق  

العوض بانتهائه متى أدى العمل الذي طُلب منه، سواء وُجد أثره من بيع ما  

 توسط به أم لا. 

المذاهب   عند  جائز  النوع  بين  وهذا  إجارة  عقد  أنه  على  ويكيف  الأربعة، 

 الوسيط وطالب العمل. 

 عقد الوساطة المقدر بعمل :  -2

قدرة   تحت  كله  داخل  غير  المطلوب  العمل  يكون  أن  الأولى:  الحالة   *

 المكلف، ويكون من قبيل: 

وهو    -الجعالة: بأن يربط العوض المعين على حصول البيع أو الشراء   -1

الوساطة،  صور  عمومات    أشهر  لأن  شروط؛  دون  الجواز  والراجح 

تقييد،   دون  مطلقا  السمسرة  جواز  منها  يظهر  النبوية  النصوص 

والأصل في المعاملات الشرعية الصحة والجواز ما لم يقم دليل  

ن فيه غررًا، يجاب عنه بأنه من قبيل  على المنع، وتعليل المانعين أ

 اليسير المغتفر وتدعو إليه الحاجة. 
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العوض    -2 يكون  بأن  جوازها،  على  الأمة  أجمعت  والتي  المضاربة: 

 مقدارًا من الربح حال حصوله، ويكون غالبا في حالة التطوير العقاري. 

،  * الحالة الثانية: أن يكون العمل المطلوب داخلا كله تحت قدرة الإنسان 

كالتسويق من غير شرط إيجاد مشتر أو بائع، فهذا النوع من قبيل الإيجارات  

 الجائزة عند فقهاء المذاهب الأربعة. 
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 ثانيا: باعتبار  نوع التعاقد : )أعمال الوسطاء( 

 وللوساطة أنواع متعددة، ولكل منها ما يناسبها من تخريج:  

 الوساطة بالبيع والشراء.    - 1

الطلب   بتحصيل  مقرونًا  العوض  يكون  أن  الأول:  قسمين،  على  وهي 

وتمام الصفقة، فالراجح تكييفها على أنها جعالة، كما هو قول الجمهور خلافا  

 لبعض الحنفية.  

زمن معين، على أن للوسيط مقدارًا معينًا  الثاني: أن يكون الطلب مؤقتًا ب

 من العوض تحصّل للطالب بغيته أو لا، فأهل العلم يكيفونها إجارة.

 الوساطة المتعلقة بالتأجير وإدارة الأملاك.    - 2

بموجبه   الثاني  يقوم  ووسيط،  مالك  بين  عقد  الأملاك:  بإدارة  يقصد 

عوض يتفقان عليه، وفيه  باحتياجات العقار وجلب الكراء من المستأجرين، نظير  

 صور، منها:  

الصورة الأولى: أن يعهد مالك العقار إلى الوسيط العقاري بأن يقوم    -أ

إلى   منقسما  العوض  من  الوسيط  حظ  ويكون  الراغبين،  إلى  عقاره  بتأجير 

 قسمين: 
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قبيل   -1 من  وهو  مرة،  أول  بالتأجير  قيامه  إزاء  يأخذه  الذي  العوض 

 يؤخذ من المستأجر.الجعالة، وجرت العادة أن 

 عوض إدارة الأملاك، وهو من قبيل الوكالة بأجر، ويؤخذ من المالك. -2

إزاء    -ب بتأجيره وتسويقه  إلى من يقوم  الثانية: أن يدفع عقاره  الصورة 

 نسبة من الربح حال حصوله، وهذا من قبيل المضاربة. 

 الوساطة بالتطوير العقاري.   - 3

العقاريون من قيام الوسيط العقاري بإصلاحات  يقصد بها: ما تعارف عليه  

في عقار محدد، بغية الاستفادة من زيادة رغبة الناس فيه ، سواء كانت تلك  

 العين لشخص، أو مجموعة أشخاص. 

وفائدة الوسيط لها صور: إما أن يأخذ عوضًا معلومًا إزاء عمله، فهذا من   

بح حال حصوله، فهذا من  قبيل الوكالة بأجر، وإما أن يكون حظه نسبة من الر 

 قبيل المضاربة. 

 الوساطة بالتمويل العقاري.   - 4

من   بطلب  تكون  ما  غالبا  العقاري  بالتمويل  المتعلقة  الوساطة  عقود 

العميل موجه إلى شخص أو جهة بطلب إيجاد من ييسر له شراء العقار، بأن  

ركز  يشتريه بثمن حال؛ ليبيعه على طالب الشراء بثمن مؤجل أعلى منه، فيت
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عمل الوسيط على إيجاد هذا التاجر وإقناعه بالقيام بالصفقة نظير عوض يكون  

إما نسبة من مبلغ التمويل، أو مبلغًا مقطوعًا، علاوة على العوض الذي يأخذه  

 إزاء قيامه بعملية الوساطة بالشراء، وهذه الصورة من قبيل الجعالة. 

 العقارية: التخريج النظامي لعقد الوساطة    - ب 

الوساطة العقارية في نظر المنظم مرتبط بتمام العمل، وهذا يجعله  عقد  

من باب الجعالة، نظرًا للغالب من التعاملات، ويجب التقيد بالتنظيمات التي  

يقرها ولي الأمر في هذا الصدد والتي لا تعارض الشريعة الإسلامية، ومن  

الت أعمالهم، ووجوب  بالوساطة، واشتراطات  القائمين  بما  ذلك: شروط  قيد 

حده لهم من عوض، وما جاء من العقوبات التعزيرية لمن يخالف ذلك.
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 أركان الوساطة، وشروطها، وأحكامها   - 2

 : ا( الصيغة 

اتحاد   فيها،  ويشترط  الرضا،  على  دالا  المتعاقدين  عن  يصدر  ما  هي 

التعاقد،   إرادة  على  الدلالة  مفهومي  وكونهما  والقبول،  الإيجاب  موضوع 

القبول قبل رجوع الموجب عن إيجابه، وألا يفصل بينهما فاصل يعد  وصدور  

الجعالة فلا   العقد، وهو خاص بالإجارة والمضاربة، أما في عقد  إعراضًا عن 

 بأس بتأخر القبول عن الإيجاب ما دام الايجاب قائما. 

 صيغ وطرق التعاقد في الوساطة العقارية وأحكامها. 

 الصحة والجواز بالسنة والإجماع. الأصل في بيع المزايدة هو  - أ 

الراجح أن العقد لا يلزم من وقع عليه السوم ما داما في مجلس العقد،  - ب 

 وله الخيار، إلا بالشرط.  

لا تجوز المزايدة ممن لا يريد الشراء، وهو من النجش المحرم، أيّا كان   - ج 

مقصده، سواء كان لرفع قيمة العقار، أو حتى ليبلغ به قيمته العادلة  

 ا للبعض. خلاف
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ليس للوسيط المزايدة والشراء لنفسه، أو كونه وكيلا ، أو شريكا، إلا   - د 

عند   المذهب  وهو  المالكية،  بعض  قول  وهو  الموسط،  وعلم  بإذن 

 الحنابلة. 

يحرم أن يتفق جميع المزايدين، أو بعضهم ممن لهم تأثير على الباقين،   - ه 

لما فيه من  العقار بسعر معين؛  لتحصيل  المزايدة  ترك  الإضرار    على 

 بصاحب السلعة. 

لا يجوز اشتراط مبلغ غير مسترد للتمكين من دخول المزاد، إلا أن يكون  - و 

جزءًا من الثمن لمن وقع عليه السوم، ويرد غيره لمن دفع ولا يجوز أخذه  

؛ لأنه غرر وأكل لأموال الناس بالباطل, ويستثنى مقدار التكلفة الفعلية  

 للدفاتر المخوِلة لدخول المزاد.  

الأصل في الوساطة العقارية عن طريق وسائل الاتصال الحديثة الحل   - ز 

والإباحة مع مراعاة الضوابط الشرعية الخاصة بالتعاقد بين الغائبين أو  

 من كانا في مكانين متباعدين. 

 : ( العاقدان 2

يشترط في العاقدين في الوساطة العقارية ما يشترط في جميع عقود  

ال كحصول  شروط،  من  والخطأ  المعاملات  والهزل  الإكراه  من  الخالي  رضا 
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واشتراط الشافعية التمييز فقط إذا    -وسبق اللسان، والعقل والتمييز والبلوغ

 والرشد، والولاية على ما وسط به.   -كان عاملًا على سبيل الجعالة

 الأحكام المتعلقة بالعاقدين )تحديد القائم بعمل الوساطة(  

اية به والتأكيد على أن له مدخلًا في  اهتمت الشريعة بإثبات العرف والعن 

كثير من الأمور الشرعية، وذلك بشروطه المعتبرة، كما اهتمت برأي الخبرة في  

جملة من المواضع، وبناء عليه فإن جملة من المسائل الآتية سيكون ما استقر  

 عليه العرف ورأي أهل الخبرة معتبرًا في دراستها. 

 اوت الشخصية في عقد الوساطة: أحكام تعدد الوسطاء باعتبار تف   - أ 

إذا تعدد الوسطاء لشراء عقار أو بيعه، وتم العقد عن طريق الوسيط   -1

الثاني، وكانت وساطته منفصلة عن وساطة الأول، فليس للأول من  

العوض شيء، فالعقد جعالة ولا يجب فيها العوض إلا بتمام العمل،  

 وهو قول بعض فقهاء الحنفية والحنابلة. 

البائع البيع عن طريقه، قاصدا حرمانه    -2 يثبت للأول العوض إذا رفض 

من العوض، وتم البيع من نفس المشتري؛ لأن في ترك ذلك إضرارًا  

 به، وحرمانه من الحق الذي انعقد سببه، وقد قرر ذلك بعض المالكية.
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العلم   -3 أهل  فكلام  الأول،  لوساطة  مكملة  الثاني  وساطة  كانت  إذا 

 العوض بينهما. متواطئ على أن 

يعدان  -4 الواحدة  العقارية  المنشأة  في  الشريكين  أن  على  العرف  جرى 

منشأة،   من  أكثر  على  العوض  تقسيم  عند  واحدة  وتعتبر  شخصية 

شخصية الأب مستقلة عن ابنه، وكذا شخصية الأخ مستقلة عن أخيه،  

 ما لم يكونا في منشأة عقارية واحدة. 

 : ت الجهد المبذول في عقد الوساطة أحكام تعدد الوسطاء باعتبار تفاو   - ب

إذا تفاوت الجهد البدني بين الوسطاء، ولم يشترط المجتهد قبل تمام    - 1

العقد مزية في الجعل، ولا رضي الباقون بذلك إن طالب به بعد تمام  

عنائهما،   بحسب  بينهما  يقسم  العوض  أن  فقهًا  فالأقوى  الصفقة، 

وهو قول الحنفية، والمالكية، وهو الظاهر عند الشافعية، وقول عند  

ن العوض مقابل العمل،  إلا أنه يصعب ضبطه، فيمكن أن  الحنابلة؛ لأ

يقال: إنه إن افترقا بعناء يسير فلا عبرة به، والأصل عدم الالتفات إليه،  

 أما لو كان العناء كبيرًا فيعتبر.

إن تفاوت الجهد المالي بين الوسطاء، فإنه يجب خصم التكاليف المالية    - 2

 يم العوض. المصروفة، وتسليمها لدافعها قبل تقس
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تحديد القائم بعمل الوساطة العقارية حال الخلاف الناتج عن قيام أكثر من شخص    - ج

 : بالوساطة 

لو طلب شخص عقارًا بصفات معينة فتوسط وسيط بسعر، ثم توسط   -1

الأول   عن  منفك  فعمله  بالثاني،  العوض  اختص  أقل،  بسعر  غيره 

 ولاعلاقة له به.  

الشراء مع تحديد للعقار، فالعوض  إن كان عمل الثاني بإيعاز من راغب   -2

مستحق للأول، وللثاني أجرة المثل، إلا إن كان ذلك لإعراض الأول عن  

الصفقة فيسقط حقه لتفريطه، فإن كان لظنه العجز عن تقليل السعر،  

 فقام به الثاني، فيقسم العوض بينهما. 

إن توسط وسيط إلا أنه لم يوفق بإقناع المشتري بأهمية الصفقة، ثم   -3

لقيام  تو بينهما؛  العوض  يقتسم  أن  الأرجح  فعلى  بإقناع،  غيره  سط 

 الأول بالدلالة، ولربط الثاني بين النيتين. 

لا يجوز لراغب الشراء إذا دُل على عقار من قبل وسيطين متفاوتين في   -4

وقت متقارب، أن يُتم الصفقة عن طريق الثاني برّا به؛ لأن هذا يؤدي  

 ه بلا موجب شرعي.  إلى حرمان الأول من حق وجد سبب 

إذا توسط وسيطان بزمنين مختلفين في عقار لشخص لم يتمكن من   -5

شرائه إلا في زمن عرض الأخير منهما، فإن كان المشتري ناسيا لعرض 
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أنه ليس للوسيط الأول عوض؛   -والله أعلم  -الوسيط الأول، فالظاهر 

 نه.لانتهاء علاقة الوسيط بالعقد بمجرد بُعده عنه من غير قصد حرما 

أن   -6 الواجب  أن  الأول، فالظاهر  الوسيط  لعرض  ذاكرًا  المشتري  كان  إن 

يخبر الوسيط الثاني أنها معروضة عليه من قبل شخص آخر، ويتواصل  

مع الوسيط الأول لثبات حقه، ولا يلتفت إلى عرض الوسيط الثاني،  

عرض   لانتهاء  أمد  وتحديد  الأمر،  بتنظيم  الخبرة  أهل  طالب  وقد 

 الوساطة. 

فأتما  إذا   -7 معينة،  صفقة  لإتمام  آخر  بوسيط  المشتري  الوسيط  ربط 

صفقة أخرى، أو أتما صفقتين، أو عرض المالك على الزبون عقارا آخر  

منفصلة،   مالية  تبعات  الثاني  الوسيط  عليها  ورتب  أتمها  أو  فأعجبه، 

كتأجير أو إدارة أملاك، فالراجح أن الوسيط الأول لايستحق من العوض  

في إتمام صفقة معينة، فلا علاقة له بغيرها من    شيئا؛ فإنه سعى

الصفقات، إلا إن كان هناك عرف مستقر بمشاركة الأول للثاني في  

 العوض، وأظهر منه لو وجد شرط صريح بذلك.

يستحق الوسيط العوض إذا رأى المشتري علامته الدالة على وساطته،   -8

ال بالعمل  المالك من غير طريقه؛ لأنه قام  به،  وإن تواصل مع  منوط 

 وعلم المستفيد برغبة المالك إنما كانت من طريقه.  
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مثلها في الحكم لو تواصل مع وسيط آخر لم يكن له عمل بالدلالة، رجاء   -9

 أن يقبل الثاني عوضًا أقل مما يقبله الأول. 

إذا علم وسيط بنية البيع عن طريق وسيط آخر، فتواصل مع المالك؛  -10

الوسيط الأول مستحق شرعا لجزء ليكون وسيطا مباشرا،   أن  فالراجح 

من عوض الوساطة؛ لأنه اشترك في العمل بإخباره الوسيط الثاني،  

هذا إن كان الخبر على سبيل طلب العوض، لا إن كان خبرًا عامًا، لا يقصد  

 من ورائه التسويق. 

إذا عرض الوسيط على المشتري أكثر من عقار لمالك واحد، فاشترى  -11

وبعد فترة تواصل مع المالك من غير علم الوسيط لشراء أحدها حالا،  

آخر، فالراجح أنه إن كان مما تم عليها الوساطة سابقا من قِبل الوسيط  

ثبت حقه؛ لقيامه بالدلالة على جميع ما اشتراه المشتري، لا إن كانت  

هذه العقارات معروضة من المالك مباشرة، ولم يتوسط بها الوسيط  

 سابقا. 

ا -12 آخر، وجعله  لا يستحق  إلى وسيط  إن أوصل شخصا  لوسيط شيئًا 

يتواصل معه مباشرة من غير تحديد سلعة، إلا اشترط على الوسيط  

قام   من  هو  الثاني  لأن  مطرد؛  عرف  وجد  أو  العوض  بعض  الآخر 

 بالوساطة حقيقة. 
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يستحق الشريك في الشراء جزءًا من عوض الوساطة المدفوع من   -13

كة عليه؛ فإنه ما علم بالعقار ولا اقتنع  قبل شريكه، إن قام بعرض الشرا

 به إلا بجهد مبذول من الشريك الأول. 

 : مدى تأثير عقد الوساطة العقارية الطارئ على عقود سابقة للوسيط   - د 

عوض    -1 يستحق  الآخر،  الطرف  أو  العوض  باذل  لدى  الأجير  الوسيط 

الوساطة إن كان عمله مستقلًا عما استؤجر له وقام به في غير وقت  

 دوامه. 

لأنه    -2 الأظهر؛  على  الوساطة  عوض  من  شيئا  لايستحق  الوقف  ناظر 

وكيل عن الواقف، ويكون القول باستحقاقه وجيها إن كان الأخذ علانية  

القاضي  مدعاة    بعلم  أخذه  وكان  الوقف،  لريع  المستحقة  الجهات  أو 

 لبقاء الكوادر في إدارة الوقف. 

 أحكام تصرفات الوسيط:   - ه ـ

العقارية -1 المكاتب  بين أصحاب  المشاركة  الدلالين  - تجوز مطلقًا    -شركة 

وهو وجه عند الشافعية، وقول عند الحنابلة؛ لما صح في الأثر من جواز  

هم دخلوا في ذلك عن بينة ورضا، ولامانع  شركة الأبدان مطلقا، ولأن 
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، إلا إذا تضمنت المشاركة  «والمسلمون على شروطهم » منه شرعًا،  

 بين الوسطاء ضررًا بالناس فيمنعون منها. 

تجوز استنابة الوسيط لغيره فيما فوض له إلا إن كان تعاقدهما على   -2

 أن العامل أجير خاص.  

تجر له نفعًا، ولا تدفع عنه    تقبل شهادة الوسيط العقاري، إن كانت لا  -3

الحنفية، فالأصل في   عدالته، وهو قول عند  عُلم عدم  إلا من  ضرًا، 

ذهب   وإليه  بدليل،   إلا  الأصل  هذا  عن  نخرج  ولا  العدالة،  المسلم 

 المالكية، والحنابلة.  

لا تعتبر شهادة الوسيط العقاري، إن كانت تجر له نفعًا أو تدفع عنه ضرًا؛   -4

تهمة بذاتها تمنع قبول الشهادة حتى لو كان الشاهد  لأنه متهم، وال 

 عدلًا، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأكثر المالكية. 

   : ( العمل 3

الجهد   من  قدر  بذل  ويقتضي  إنتاج،  إلى  يهدف  إنساني  نشاط  كل  هو 

فلك   دائرًا في  يكون  أن  فيه  ويشترط  العصبي،  أو  الذهني،  أو  العضلي، 

العقارات، وأن يتأكد الوسيط من سلامة العقد، وكون العمل معلومًا مباحًا  

 متقومًا. 
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 الوساطة العقارية المتعلقة بالبيع والشراء والتأجير:  - أ 

لا يخرج الوسيط العقاري في البيع والشراء والتأجير في تكييفه عن كونه   -1

 أجيرا أو مجاعلا أو مضاربا، تبعا لصفة العقد وقرائنه.

 ف في التأجير المتجدد أن عوض التوثيق يدفعه المستأجر.  جرى العر  -2

يستحق   -3 الوسيط  أن  إلى  الباحث  يميل  طويلة  لمدد  الاستثمار  في 

عمولته من الصفقة باعتبار جميع السنوات ما لم يوجد شرط، ويتعين  

في المملكة العربية السعودية القول بأن الوسيط يستحق عمولته من  

لى فحسب؛ لوجود اللائحة المنظمة والتي  الصفقة باعتبار السنة الأو

 تنص على ذلك. 

 الوساطة العقارية المتعلقة بإدارة الأملاك:    - ب 

في إدارة الأملاك  يكون عمل الوسيط شبيهًا بعمل ناظر الوقف،   -1

 والأصل فيه الجواز.  

إن كانت الصيانة على الوسيط العقاري، فالعقد عقد صيانة، وله    -2

 حالاتان:

يكون الوسيط مسؤولا عن الصيانة المعتادة    الحالة الأولى: أن  - أ 

ونحوه،   الظاهرة  السباكة  أدوات  الإنارة وإصلاح  كإصلاح  فقط، 

 فيظهر أنها من قبيل الإجارة. 
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الواردة،    - ب  التلفيات  جميع  عن  مسؤولا  يكون  أن  الثانية:  الحالة 

سواء كانت معتادة أو غير معتادة، كسقوط حائط أو أمور السباكة  

الداخلية، ونحو ذلك مما يعظم فيه الغرر، فيظهر أنها من قبيل  

 التأمين التجاري، والراجح التحريم. 

المالك، فالعقد   -3 الصيانة على  الوسيط يكون  إذا كانت  إجارة، ودور 

 محصورًا على الإشراف والمتابعة. 

إن اشترط المؤجر على المستأجر كُلفة الصيانة، فإن كان المقصود   -4

بها الصيانة اليسيرة المتوقعة بنسبة مقاربة، كتغيير أدوات الإنارة  

ونحوه، فهذا مما تتسامح فيه الشريعة؛ لأن الغرر فيها يسير ، أما  

الأشياء الطارئة، ولو كانت كبيرة، فهذا من قبيل    إن شملت الصيانة 

 الإجارة المجهولة، والغرر فيه كبير، فلا يجوز العقد والحالة هذه. 

 الوساطة العقارية المتعلقة بالتطوير العقاري:  - ج 

صفة الوسيط العقاري في عملية التطوير لا تخرج عن أن تكون من   -1

 قبيل:  

ب  - أ  المعين  الوسيط  قام  إذا  وذلك  وفق  الإجارة:  التطوير  عملية 

 مواصفات معينة، وأجرة معينة، أو نسبة من ثمن البيع. 
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الجعالة: كما لو قال مالك الأرض: من قام بتطوير أرضي من   - ب 

 الوسطاء فله كذا وكذا، من غير تحديد للعامل. 

المضاربة: وهو الأكثر، بأن يقوم الوسيط بالتطوير مقابل نسبة    - ج 

 من الربح حال حصوله. 

اري إدخال مشاركين بالمال في عملية التطوير سواء للوسيط العق   -2

اقتصر دوره على العمل ويكون    والعمل، أو كان هو شريكا بالمال  

 منهم المال. 

على   -3 يبيع  ثم  الأرض  يشتري  أن  العقاري  للوسيط  يجوز  لا 

أو يدل   الشراء ولا يخبرهم بذلك  بأكثر من سعر  المساهمين معه 

ليس ويؤدي إلى الغبن والنزاع،  عرف أو قرائن الحال عليه، فإنه تد

وليس   أموالهم،  إدارة  المساهمين في  أنه سيكون وكيلا عن  كما 

 للوكيل أن يبيع لموكله أو يشتري منه بغير إعلامه بحقيقة الحال. 

إن بذل الوسيط عوض وساطة لشراء الأرض، فيلحق برأس المال   -4

بثمن المثل  ويأخذه من المشاركين معه دون ربح فيه ، على أن يكون  

 لا أكثر. 
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الأرض   -5 وبيعت  مضارب،  أنه  على  دخل  إذا  الربح  المطور  يستحق 

المشتراة قبل بدء العمل في التطوير، فالغنم بالغرم وهو في حكم  

 من عمل وكان مستعدا له.  

المبالغ   -6 من  والإعلامية  الإدارية  المصاريف  كلفة  يأخذ  أن  للوسيط 

رف خاص أو قرائن حال  المرصودة للتطوير، إلا أن يقضي شرط أو ع

بخلاف ذلك، وينفق في العملية التطويرية من أموال المساهمين  

قرائن   عليه  دلت  أو  العقد  اقتضاه  وما  الأمر  واقع  يستوجبه  ما 

به،   علموا  لو  المساهمون  منه  يمتنع  لا  مما  والأعراف،  الأحوال 

 وينفق من ماله الشخصي فيما عدا ذلك. 

 تمويل العقاري: الوساطة العقارية المتعلقة بال  - د 

 الأصل أن يدفع المجاعل العوض إلا إذا وجد شرط بخلافه.  -1

على المتعاقدين الحذر من طرق التمويل المحرمة، كالربا والقرض    -2

 الذي يجر نفعا. 
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 : الأحكام المتعلقة بالعمل الذي يظهر فيه أثر الوساطة  - ه 

 إلغاء العمل وأثره في على العمل.    - 1

الوساطة إلا بتمام العمل، إذا كان العوض  لا يملك العامل عوض   -1

وهو    -على سبيل الجعالة، ويملكه بالعقد إن كان على سبيل الإجارة

مع عدم إيجاب التسليم إلا بتمام العمل،   -قول الشافعية والحنابلة

وإن كان العوض على سبيل المضاربة، فالأصل عدم تقسيم الربح  

 إلا بعد التصفية والتنضيض. 

القسمة على سبيل المقاصة اللاحقة، كما هو مذهب    الراجح جواز   -2

الحقيقية،  حكم  )التقويم(  الحكمية  وللتصفية  والحنابلة،  الشافعية 

 . الإسلامي بمكةكما جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي 

لا يرد الوسيط عوض الوساطة إذا أقال البائع المشتري من الصفقة   -3

الوساطة على سبيل   كانت  الجعالة،  بعد تمامها، سواء  أم  الإجارة 

 ويكون العوض على من طلب الإقالة. 

لا يستحق الوسيط العوض إن رُد المبيع بسبب خيار أو عيب لم يعلم   -4

البائع أهون    –به  بناء على قاعدة  الجعالة؛  العقد على سبيل  وكان 

 الضررين، ولأن الصفقة لم تتم بل حصل الفسخ.
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فيعا   -5 الوسيط،  وجهله  بالعيب  البائع  علم  بأضيق  إذا  البائع  مل 

 الأمرين، ويتحمل العوض، وهذا مذهب المالكية. 

إذا دفع راغب الشراء عربونًا لحبس الصفقة لصالحه مدة من الزمن،   -6

%(  2.5)  فالراجح أن العربون يئول للمالك عوضا عن ضرره، وللوسيط

 منه لجريان العرف بذلك، تقتطع من العربون.

عربونًا   -7 الشراء  راغب  دفع  حكم  إذا  يأخذ  فلا  الجدية،  إثبات  بغرض 

 العربون الشرعي، وله استرداده، ما لم يقض شرط بخلافه. 

مدى استحقاق الوسيط للعوض إذا لم يكتمل في عمله ما تعارف عليه    - 2

 الوسطاء. 

لا يستحق الوسيط المطالبة بالدخول شريكًا في عوض الوساطة إن  -1

الاتفاق، فإن لم    طلب منه التوثيق فقط، وله الأجرة، وتكون حسب

 يتفقا فيعتبر أجرة المثل، يدفعها من أوجب عليه العرف ذلك.  

ليس للوسيط أن يشترط عوضًا منفصلا عن عوض الوساطة لكتابته   -2

الوثيقة، إذ إن توثيق الوسيط للصفقة من تمام عمله إذا طلب منه  

العربية   المملكة  في  الأمر  ولي  تنظيم  مقتضى  وهو  ذلك، 

 السعودية. 
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يستحق عوض الوساطة من قام فقط بنقل أوراق الصفقة، وإنما  لا   -3

هو أجير بالنقل، وله المطالبة بأجر المثل تمت الصفقة أو لم تتم، 

أنه   القرائن  وشهدت  بالوساطة  تتعلق  بأعمال  نقله  حُف  إن  أما 

الوساطة،   المطالبة بالاستفادة من عوض  الحق في  وسيط، فله 

المثل على عمله فيما لو لم تتم   وليس له الحق في المطالبة بأجرة

 الصفقة؛ لأنه شريك أبدان في عمل جعالة. 

ليس للمُقيّم حق الدخول في عوض الوساطة، وإنما له الحق في   -4

 طلب أجرة التقييم. 

عوض   -5 من  شيئًا  المالك  إلى  العقار  طالبَ  الموصل  يستحق  لا 

الوساطة، وله أجرة المثل في الإيصال، ما لم يوجد عرف أو شرط  

 تدل قرائن على خلاف ذلك.  أو

لا يستحق الوسيط شيئا لو ترك العمل إعراضا عن الصفقة، أما إن  -6

كان الترك لعجز أو لسبب قاهر، فاستفاد المجاعل الثاني من عمله  

السابق، فله العوض قدر عنائه حسب تقييم أهل الخبرة، ما لم يكن  

 اعى ذلك. في ذلك غرم على الثاني زائد عن أصل الجعالة الأول، فير 

يستحق الوسيط عوض الوساطة كاملا إذا عرض عقارا على راغب   -7

غيره،  شراء  إلى  شرائه  عن  همته  صرف  وحاول  عابه  ثم  بالشراء، 
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أم   المشورة  أعلى سبيل  يدرى  غالبا لا  الزبون؛ لأن عمله  فاشتراه 

 غيره، وقد قام بأركان الوساطة فلا يسوغ حرمانه من الجعل. 

إذا دل المشتري على عقار فلم يعجبه،    لا يستحق الوسيط العوض  -8

يقم   لم  عقار  على  تمت  الوساطة  لأن  وأعجبه؛  بجانبه  الذي  فرأى 

فهذا  بجانبها  ما  اشترى  المشتري  وكون  لاغية،  فصارت  بشرائه، 

 تقدير من الله ليس للأول فيه عمل. 

   : ( العوض 4

 هو اسم يطلق على بدل الشيء.  

معه    -1 تنتفي  علمًا  للمتعاقدين  معلومًا  يكون  أن  العوض  يشترط في 

إلا أنه يشترط في المضاربة أن يكون نسبة معلومة مشاعة    - الجهالة

وأن يكون مملوكًا لدافعه، أو مأذونًا له في التصرف فيه،    -من الربح

 متقومًا شرعًا مع القدرة على تسليمه. 

 بمبلغ معين أو نسبة معينة.    يكون تقدير العوض في عقد الوساطة إما   -2

يجوز تقدير العوض بمبلغ معين عند الأئمة الأربعة إن كان العمل من    -3

والشافعية والحنابلة، خلافا   المالكية  الجمهور من  الإجارة، وعند  قبيل 

والترجيح مبني على جواز الجعالة من    - للحنفية إن كان من قبيل الجعالة
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قب  -عدمها  من  كان  إن  محرم  شرط  تبطل  وهو  والتي  المضاربة،  يل 

 بالإجماع إن شرط أحد المتعاقدين أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.

يجوز تقدير العوض بنسبة معينة من قيمة البيع، وقد قال به بعض    -4

 المالكية وهو رواية محتملة في مذهب الحنابلة.

يجوز أن يطلب مالك عقار من وسيط عقاري القيام ببيع عقار أو تأجيره    -5

السلعة  بس كانت  إذا  الثمن فهو عوض وساطته،  زاد عن  عر كذا، وما 

تساوي عادة الثمن المسمى أو أكثر، ولا يجوز ذلك إذا كانت السلعة  

تساوي أقل من الثمن المسمى، لكن أراد المالك أن يربح قدارا معينا،  

 للوسيط؛    -إن حصل - وأن يجعل فضل الربح

فإ بالمضاربة،  بيّن  شبه  فيه  العقد  بقيمتها  فإن  العين  مت  قُيِّ ذا 

كله للعامل، وهذا   الربح  المالك فكأنه جعل  أو دونها برضا  المستحقة 

إلى   يؤدي  لأنه  قيمتها؛  فوق  مت  قُيِّ إن  بخلاف  الجائز،  الإبضاع  من 

بالربح في حال ما لم يتمكن من بيعها    - مالك العقار  - اختصاص رب المال

 إلا بالثمن المسمى. 

العوض  -6 تقدير  تُرِك  سبيل  إذا  على  كانت  المعاملة  أن  على  واتفقا   ،

المعاوضة، فللعامل أجرة المثل، أما إذا أدعى العميل أن العامل كان  

متبرعا، فإن ظهر من القرائن ابتغاء العامل للأجر، ولم يظهر ما يخالف  
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ذلك أو أطلق الحال، فالأصل أن له أجر المثل؛ لأن عادة الناس في مثل  

ف عرفا كالمشروط شرطا. وهو قول المالكية،  هذا طلب الأجر، والمعرو

 ووجه عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة. 

إذا اختلف عرف بلد الوسيط عن بلد طالب الوساطة، فالأصل عرف البلد    -7

 الذي فيه العقار. 

اذا اختلف باذل العوض والمستفيد منه في قدر العوض، وكان ثمة    -8

الاخت  وكان  يكن  لم  فإن  بها،  عمل  العمل،  بينة  في  البدء  قبل  لاف 

تفاسخا إن كان العقد جعالة أو مضاربة؛ لأنها من العقود الجائزة، فإن  

 كان إجارة تحالفا وتفاسخا. 

إن اختلفا بعد البدء بالعمل، فالراجح أنهما يتحالفان ويفسخان وللعامل    -9

قول  وهو  يتمه،  لم  إن  ولبعضه  أتمه،  إن  العقد  بجميع  المثل  أجرة 

  -في المعتمد عندهم  -مذهب الحنابلة لكنهم استثنوا  الشافعية، وهو

 عقد الجعالة فالقول قول العاقد مطلقا. 

وأجرة المثل هي الأقرب لتحقيق الرضا بين الطرفين، أما جعلها لأحد  

 الطرفين مطلقا فإن فيه إضرارا بالطرف الآخر.

إذا اختلف شركاء المضاربة في استحقاق الجزء الأعلى المشروط من    - 10

قول  فالقول  بينة،  ثمة  يكن  ولم  لأحدهما  ذلك  جعل  حال  في  الربح 
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مدعي قراض المثل، فإن لم يكن رد إلى قراض المثل حسب اجتهاد  

 . الحاكم؛ لأنه أقرب إلى تحقيق العدل بين الطرفين

 : ( العقار 5

قع عليه عقد الوساطة أن يكون مستوفيًا لشروط  يشترط في العقار الذي ي

 بيعه فقهًا ونظامًا، وأن يكون الغرض من الشراء أو الاستئجار مباحًا. 
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 الشروط الجعلية والطلبات في عقد الوساطة.   - 1

 الشرط الجعلي: هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف، وينقسم إلى: 

 العوض.   الشروط الجعلية والطلبات المتعلقة ببذل   - أ 

النسبة    - 1 فوق  الجعالة  عوض  في  نسبة  يطلب  أن  للوسيط  يجوز  لا 

 المحددة من  ولي الأمر.

إن كان التعاقد على سبيل المضاربة فلا يجوز للوسيط أن يطلب مبلغا   -2

 مقطوعا لوساطته بغض النظر عن قيمة العقار. 

ة  يجوز الاتفاق بين باذل العوض والوسيط في عوض الجعالة على نسب  - 3

 إن كان الاتفاق قبل عقد الصفقة.  -أقل من النسبة المعتادة

المثل، ورضي    -4 الباذل عوضا أقل من عُرف  إذا رفض الوسيط لعرض 

غيره بعده بذلك وتمت الصفقة، فللثاني العوض كاملًا إن كان أتى من  

للوسيط   كاملًا  فالعوض  المشتري  إليه  أوعز  كان  إن  أما  نفسه،  تلقاء 

 الأول، وللثاني أجرة المثل لذهابه ومفاوضته.

ائع أن يأخذ منه شيئا من المال كعوض  يجوز للوسيط أن يشترط على الب  -5

ن ولم يكذب أو يدلس   وساطة زيادة على ما يأخذه من المشتري، إن بيَّ

من   يأخذه  ما  مجموع  يكون  أن  بشرط  المشتري،  من  أخذه  في  عليه 

 %( كما حدده ولي الأمر.  2.5الطرفين لا يزيد من العمولة على)
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 ض. الشروط الجعلية بين الوسطاء المستحقين للعو   - ب 

يجوز لأيّ من الوسطاء أن يشترط لنفسه نسبة من العوض أعلى من   -1

 نصيب البقية. 

عوض   -2 مجمل  من  مقطوعًا  مبلغًا  الوسطاء  أحد  يشترط  أن  يجوز  لا 

المعين، فيفوت نصيب   المقدار  ذلك  إلا  يُربح  ألا  الوساطة؛ لاحتمال 

 الآخر.

بعضهم في  لا يجوز الاشتراط بين الوسيطين المتشاركين على ترتيب  -3

للآخر؛   والثاني  لفلان  الأول  العوض  فيكون  العوض  على  الحصول 

خشية استئثار بعض الشركاء بالعوض دون بعض، وسدًا لأبواب النزاع 

 عند اختلاف عوض الصفقات بعضها عن بعض. 

لا يجوز أن يشترط أحد الشريكين على الآخر مبلغًا مقطوعًا كأجرة، غير  -4

لأنهم  الوساطة؛  عوض  من  ويختص  نسبته  الربح،  في  سيتشاركان  ا 

 أحدهما بأجر مقطوع قد لا يتحصل إلا هو. 

لا يدخل في المسألة السابقة لو كان أحدهما موظفًا أجيرًا لدى الطرف   -5

كان   أو  يتفقان عليها،  بنسبة مقطوعة  الآخر، وأراد مستأجره تشجيعه 

 المبلغ  على سبيل المكافأة غير الملزمة.  
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ال -6 وسطاء المشتركين على أن ما بيع خارج مقر  لا يجوز أن يشترط أحد 

الوساطة، فله عوض الوساطة وحده إلا بضوابط؛ لأن هذا الشرط غالبًا  

 لا يسلم من المفاسد ويؤدي إلى النزاع والشحناء. 

 الآثار المترتبة على عقد الوساطة.   - 2

 الالتزامات الواجبة على أطراف عقد الوساطة.   - 1

 والالتزامات المتعلقة بوسطاء العقار. الحقوق   - أ 

للوسيط العقاري عدة حقوق كاحترام مهنته، وبذل العوض له كاملًا في   

ملكية   من  والتوثق  والأمانة  الحسن  والخلق  كالصدق  التزامات  وعليه  حينه، 

 العقار، وتوثيق العقد بما يمنع النزاع. 

إلا  -1 للعقار  الحقيقي  المشتري  عن  الإفصاح  الوسيط  يلزم  ترتب لا  إن   

البائع في   الوسيط وكيلًا عن  كان  أو  إفصاحه غبن فاحش،  على عدم 

 البيع.

يكون الوسيط فضوليًا إذا عقد البيع لغيره دون إذن، والراجح أنه ينعقد  -2

عند   ورواية  والمالكية،  الحنفية  رأي  وهو  المالك،  إجازة  على  موقوفًا 

 الحنابلة. 
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 العقار. الحقوق والالتزامات المتعلقة بمالك   - ب 

للملاك عدة حقوق كالصدق بتقييم عقاراتهم، وفي بيان حال الطرف الآخر،  

وإعطائه حقه وافيًا في حينه، وعليهم التزامات كالخلق الحسن، والشفافية،  

 والصدق. 

 الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمستفيد في عقد الوساطة.  - ج 

العقار   تقييم  كالصدق في  حقوق  عدة  العقار  من  طلبه،  للمستفيد  حال 

وبيان العيوب المتعلقة به، وعليه جملة من الالتزامات من أهمها؛ دفع الحق  

 الواجب عليه وافيًا في حينه، والمحافظة على العقار حال الاستئجار. 

 الالتزام ببذل عوض الوساطة العقارية.  - د 

المعتبر في بذل عوض الدلالة أن يكون حسب الشرط،  فإن لم يكن   -1

ن لم يكن ثَمّ عرف، فعلى من وسطه منهما،  شرط فعلى العرف، فإ

وتأجير   وبيع  شراء  في  الوسيط  أجرة  أن  بلادنا  في  العرف  جرى  وقد 

 العقارات على المشتري.

إذا جرى العرف والعادة على أن أحد طرفي العقد هو من يدفع عوض   -2

الوساطة، فاشترط هو أن الدفع ليس عليه وإنما على الطرف الآخر،  

 ويجب على من رضي بالشرط القيام به. فالشرط صحيح  
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إذا كان مالك العقار شريكًا مع غيره في القيام بعملية الوساطة، فله   -3

 الحق في عوض الوساطة إن شرط ذلك قبل عقد الصفقة. 

يستحق عوض الوساطة من قام بإقناع أحد الشريكين في عقار ببيع   -4

 حصته على الطرف الآخر وأقنع الطرف الثاني بشرائه. 
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 المسؤولية المترتبة على عقد الوساطة.   - 2

 المسؤولية المدنية.  - أ 

وهي تحمل الإنسان نتيجة إخلاله في أداء ما اتفق عليه، أو تقصيره  

 عن أداء ما وجب عليه. 

يتحمل الوسيط مسؤولية تكاليف المزاد عند عدم تمام الصفقة نتيجة   -1

للبائع،  ما لم  عدم وجود مشتر جاد، أو عدم مناسبة سوم السائمين  

 يوجد شرط أو عرف بخلافه. 

يتحمل الوسيط المسؤوليةَ عن استحقاق المبيع، إن كان عالمًا بالحال،    - 2

وكتم ذلك عن المشتري، أو فرط في مهنته وقصر في أداء ما وجب  

عليه من التأكد من العقار، ويضمن إن لم يستطع المشتري الرجوع على  

 البائع. 

ولًا عن أجرة العين المؤجرة، أو ما يترتب عليها  لا يكون الوسيط مسؤ  - 3

 من التزامات، ما لم يوجد عرف أو شرط، وهو قول المالكية والشافعية.  

 المسؤولية الجنائية.    - ب 

 وهي تحمل المرء نتيجة خطئه المعتمد المدرك لنتيجته. 
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إذا كذب الوسيط على المشتري في تقييم عقار، وكان البائع عالمًا، أو   -1

وكيلًا عن البائع، فالعقد صحيح؛ لأن النهي عاد إلى غير العقد  كان هو  

قول  وهو  والفسخ،  الإتمام  بين  الخيار  وللمشتري  فيه،  يؤثر  فلم 

الفسخ   تم  وإذا  الحنابلة،  عند  والمذهب  الشافعية  وبعض  المالكية 

 فليس للوسيط عوض وساطة. 

الت -2 لمجرد  الرد  للمشتري  فليس  بالحال،  جاهلًا  البائع  كان  لأن  إذا  غرير؛ 

الوسيط   على  المغرور  ويرجع  المالكية،  قول  وهو  له،  ذنب  لا  البائع 

 بجميع الثمن ويدفع له العقار، أو يمسكه ويرجع عليه بمقدار الضرر. 

لا ينفذ تصرف الوسيط إذا عُهد إليه في بيع عقار، فباعه بسعر أنقص   -3

يلًا عن  من السعر المحدد، أما إذا باع بأعلى من السعر المحدد، وكان وك

البائع، فأهل العلم على جواز تتبع مصلحة الموكل، فإن لم يكن وكيلًا  

 فالواجب عليه ألا يزيد في ثمن العقار. 

إذا تصرف الوسيط في المال المودع عنده، فالراجح كون الربح مشتركًا   -4

الخبرة أهل  تقدير  النفعين حسب  قدر  على  المال  صاحب  وبين   - بينه 

وهو قول لبعض الحنابلة منهم    -عله سائغخاصة إذا ظن الوسيط أن ف

شيخ الإسلام ابن تيمية، ما لم يكن الأمر باعثًا للتساهل في الأمانات، 



 37 الوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائية ملخص كتاب                     

فيترجح حينئذ كون الربح مستحقًا للمالك وحده، وقد قال به الشافعية  

 في القديم، والحنابلة، حيث عدوا الوسيط بتصرفه غاصبا. 
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